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 المستخلص

تعنبر جريمة حيازة ادوية طبية غير مرخصة من اخطر الجرائم ، كون خطرها يمتد الى ملايين المرضى في العالم،   

فمعظم الناس ليسوا بنفس المستوفهم غير قادرين على التمييز بين الادوية الصالحة وغير الصالحة للاستعمال البشري،  

عة اقتصادية من ناحية تستنزف جانباً كبيراً من الاقتصاد الوطني،  ونظرا للطبيعة المزدوجة لهذه الجريمة ،فهي ذات طبي 

  ومن ناحية اخرى ذات طابع خاص فقد تمثل قتل عمدٍ بفعل التركيبات الدوائية المخالفة للمقاييس والمواصفات الطبية

 كلمات مفتاحية

 ادوية طبية           ,حيازة ,الصحة العامة   ,المتاجرة 

Abstract 

Possession of unlicensed Medical Drugs is considered one of the most serious crimes , 

because its millions of patients in the world , most of people are not at the same levels 

,they are not able to distinguish between medicines that are  suitable for human use and 

those that are not ,given the dual nature of this crime, it is on the one hand ,of an 

economic nature ,as it drains a large part of the national economy , and on the other 

hand of a special nature, as it may represent premeditated murder due to pharmaceutical 

compounds that violate medical standards and criteria. 

Medical Drugs    Possession ,  Public Health ,.  Trading , 
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 المقدمة 

تعتبر المواد الطبية بطبيعتها كفيلة بشففففال المري  ، وينظر الى الدوال على انها ضفففرورة ملحة وسفففلعة لايم ن            

الاسفففتءنال عنها لمن يحتاجها ويجو توافرها على الدوا  ، ونظراً لما يتمتع بل الدوال من اهمية لحياة ال ثير من الناس ، ففي 

لها من قبل ضفعاف النفوس لءير الاغرا  المخصفصفة لها ، وبذلص اصفبحت جرائم ذات الوقت اصفب  مشف لة نظراً لاسفتءلا

الادوية من قبل المسفففتءلين منتجاً او مسفففتورداً او حائزاً او طبيو او صفففيدلي او يفففركات ادوية لا تقل خطورةً عن جرائم 

روريات الخمس وهي النفس التي تمس المخدرات ،  فجرائم الاتجار بالادوية لا تقل خطورةً كونها تعد تعدياً على احد الضففف 

         بصحة الفرد               

 هدف البحث

ان الهدف من الدراسة هو تسليط الضول على مالانتشار الادوية غير الصالحة وغير المرخص بها من خطورة 

 وضرر في المؤسسات الصحية والصيدليات والجهات المعنية الاخرى سوال اكانت ح ومية ا  اهلية

 شكلة البحثم

لا يخفى على احد من الخطورة التي تلحق بالمجتمع وصحة افراده في حال التعامل بالادوية غير المنظمة وفق 

يروط وضوابط طبية وصحية ، فالمشرع يسعى الى تنظيم استيرادها او انتاجها وفقاً لمعايير طبية وقانونية ، 

اكانت تلص الحيازة من قبل يخص مجاز او غير مجاز ويجعل من حيازتها مخالفةً لتلص الاصول جريمة سوال 

بالتعامل بالادوية الطبية فقد اصب  موضوع حيازة الادوية غير المرخصة جريمةً وعدها المشرع العراقي من  

                                     قبل جرائم تخريو الاقتصاد الوطني والمخلة بالشرف.

 منهجية الدراسة 

الدراسة ضمن مبحثين ، خصصنا المبحث الاول لبيان مفهو  جريمة حيازة ادوية طبية غير تناولنا موضوع 

مرخصة ضمن مطلبين تناولنا في الاول تعريف جريمة الحيازة وتطرقنا في المطلو الثاني لبيان الطبيعة 

ن الاول الاركان القانونية لجريمة الحيازة، وبحثنا في المبحث الثاني اح ا  جريمة الحيازة ضمن مطلبين تضم

الخاصة للجريمة وخصصنا الثاني لبيان المسؤولية الجنائية عن جريمة حيازة ادوية غير مرخصة،   وختمنا 

 الدراسة باهم ماتوصلنا اليل من نتائج وتوصيات

 

 المبحث الاول 

 مفهوم جريمة حيازة ادوية طبية غير مرخصة 

مرخصة ،لابد لنا من التعرف على معنى الحيازة وبيان لءر  توضي  مفهو  جريمة حيازة ادوية طبية غير 

مفهومها وذلص ضمن مطلبين ، نتناول في الاول التعريف بجريمة الحيازة ،وخصصنا المطلو الثاني لبيان 

 الطبيعة القانونية لهذه الجريمة.

 المطلب الاول / تعريف جريمة حيازة ادوية طبية غير مرخصة

 يازة ضمن فرعين وعلى النحو الاتي:سنقو  بتناول تعريف جريمة الح

 الفرع الاول/ التعريف اللغوي لجريمة الحيازة
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الحيازة لءةً ،تعني جعل الشيئ في الحرز،وهو الوضع الحصين ،وهو ايضاً حفظ الشيئ وصيانتل عن الاخذ،   

، ويقال (2)اليل الا بأذنل، ويراد بل ايضاً موضع ليس لءير مال ل الدخول (1)ومن معانيها ايضاً الجمع وضم الشيئ

ايضاً: حاز الشيئ اوقبضل ومل ل واستبد بل اي استقل بل ، ويراد بالحيازة لبيان مافي ذمة الشخص من اموال 

 .(3)،وحيازة الرجل:مافي حوزتل من مال او عقار

 الفرع الثاني

 التعريف الاصطلاحي لجريمة الحيازة

ضمن النصوص المدنية دون الجنائية، حيث عرف المشرع اكتفى المشرع العراقي بصياغة جريمة الحيازة 

العراقي الحيازة بأنها)وضع مادي يسيطر بل الشخص بنفسل او بالواسطة ،سيطرة فعلية على ييئ يجوز التعامل 

، وهو التعريف ذاتل الذي جالت بل المذكرة الايضاحية للقانون المدني (4)فيل او يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق(

،والتي جالت بأن:)الحياز هي وضع مادي بل يسيطر الشخص سيطرة فعلية على ييئ يجوز التعامل  المصري

 (5)فيل(

ومن خلال بحثنا في الاح ا  القضائية، فلم نجد تعريفاً لجريمة الحيازة، حيث ينصو اهتما  القضال على التأكيد  

ة المتوفرة في القضية مدارالتحقيق والمحاكمة بوجود الادوية الطبية غير المرخصة بحوزة المتهم،من خلال الادل 

 .(6)والادانة 

/ج( من قرار مجلس 1ثم اقتصر المشرع العراقي على بيان طبيعة واح ا  هذه الجريمة، وذلص بموجو المادة)

المعدل والتي تنص على:)تعد الافعال الاتية من جرائم...ويعاقو  1994( لسنة 39قيادة الثورة المنحل رقم)

... ج ف حيازة الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية...بقصد المتاجرة بها اذا كانت من المواد غير مرت بها

المجهزة من مصدر معترف بل رسمياً بموجو قوائم اصولية ،ويسري ذلص على المجاز بالتعامل في هذه المواد  

 .(7)وغير المجاز(

 المطلب الثاني

 طبية غير مرخصة الطبيعة القانونية لجريمة حيازة ادوية

تختلف الطبيعة القانونية من جريمة الى اخرى، بأختلاف الزاوية التي ينظر منها اليها، فقد تتحدد الجريمة على  

اساس السلوك او نوع الجريمة،او على اساس الجسامة،ويم ن ان تتحدد على اساس نص التجريم، وبخصوص 

رخصة، فهي تعد من الجرائم الاقتصادية وذات طابع خاص الطبيعة القانونية لجريمة حيازة ادوية طبية غير م

 ،وعليل سوف نتعرف على الطبيعة القانونية لهذه الجريمة من ناحيتين، وكالاتي:

 

 
 180،ص1971،منشورات دار المعرفة للطباعة والنشر،بيروت، 3،ط3( ينظر القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي،ج 1)

،مؤسسة دار معارف الفقل الاسلامي ،دون سنة 1،ط1الله السيد محمد الهايمي الشهرودي،ج ( موسوعة الفقل الاسلامي المقارن لاية 2)

 248نشر،ص

 753،ص1989،دار صاد،بيروت، 1،ط14( لسان العرب،لجمال الدين ابي الفضل محمد بن م ر  بن منظور،ج 3)

 1960( لسنة40( من القانون المدني العراقي رقم )145/1(  ) 4)

( الذي ايار اليل المستشار مصطفي مجدي هرجة،الحيازة داخل وخارج دائرة التجريم،دار الثقافة للطباعة  5)

 14،ص1989والنشر،القاهرة، 

والذي تضمن ادانة المتهم )ع.خ.غ(وفق مادة الجريمة موضوع  2011/ج/183( ينظر قرار مح مة جنايات النجف الايرف المرقم  6)

وبحوزتل كية من الادوية الطبية...والمصادق عليل من قبل مح مة التمييز الاتحادية بالقرار المرقم  البحث الذي تم القب  عليل

 22/5/2011في  2011/الهيئة الجزائية الاولى/5433

والذي تم تعديلل بموجو قرار المجلس المذكور 11/4/1994(في 3705( نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد) 7)

 1996(لسنة135رقم)
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 الفرع الاول: من الناحية الاقتصادية

من خلال التمعن في جريمة حيازة ادوية طبية غير مرخصففة نجد انل يطءي عليها الطابع الاقتصففادي ، من حيث  

كونها تمثل اسففففتنزافاً لجانو اقتصففففاديات الدولة،فيبقى خطر هذه الجريمة اكثر تهديداً من توفير الدوال ذاتل،فهي 

ونية فقط بل تؤدي الى اسفتنزاف الموارد المالية للبلد لاتحر  المري  من الدوال الملائم وفق الشفروط الطبية والقان

المعفدل   1994( لسففففنفة 39فمن خلال الرجوع الى نص قرار مجلس قيفادة الثورة المنحفل رقم )   .(1)في ذات الوقفت

والتي نصفففت على:)تعد الافعال الاتية من جرائم تخريو الاقتصفففاد الوطني ومن الجائم المخلة بالشفففرف ويعاقو  

فففف حيازة الادوية والمستلزمات الطبية...بقصد المتاجرة بها اذا كانت غير مجهزة من مصدر معترف   مرت بها...ج

بل رسفمياً بموجو قوائم اصفولية ويسفري ذلص على المجاز بالتعامل في هذه المواد وغير المجاز( تمثل هذه المادة 

حيازة الادوية والاجهزة والمسفتلزمات المحور الاسفاس لدراسفتنا ،فنجد ان من جرائم التخريو الاقتصفادي جريمة 

 .(2)الطبية ، فهي تمثل تخريباً يصيو المال العا  بذاتل، وبالتالي اصابة خطط الدولة الاقتصادية بالضرر

ان موضفففوع الحيازة في هذا السفففلوك لم يسفففبق اسفففتعمالل ،فجالت المادة السفففابقة بوصففففها من الجرائم المخلة 

مة لايقتصفر على المصفلحة محل الاعتدال)صفحة وسفلامة المسفتهلص(،بل يمتد الى ، فأن اثر هذه الجري(3)بالشفرف

 .(4)الشرف الجنائي ، والذي يتعلق بالجانو المعنوي للجاني، فهو قيمتل التي تمثل سلوكل وتتأثر بل

بيل وحسففناً مافعل المشففرع عندما عدت التعامل بأدوية غير موثوق بصففلاحيتل للاسففتعمال البشففري والحيواني من ق

 .(5)الانحطاط الخلقي او انعدا  الضمير لدى الجاني

 وبعد التطرق الى الطبيعة الاقتصادية لهذه الجريمة يم ن ان نلمس الآثار التي ترتبها تلص الجريمة، والمتمثلة ب :

ففففف تدني المسفتوى الصفحي للدولة ،وخصفوصفاً اذا وصفلت هذه السفلعة الى المسفتهلص ، وبالتالي يشف ل خطراً على 

 (6)حة المواطنين وامنهمص

ف عد  الاستقرار الامني والاقتصادي للبلد ،في حال انتشارادوية فاسدة وغير مرخصة تضر بالنفس البشرية،والذي 

 يعد المحرك للعجلة الانتاجية.

الدوائية في  ف في حال انتشار هذا النوع من الادوية غير المرخصة ، فما هو الا دليل على انخفا  جودة السلعة 

 البلد 

 الفرع الثاني : من حيث السلوك او النتيجة

تعتبر من المبادئ   (7) ان مسألة حفظ كيان المجتمع في مختلف جوانبل وبضمنها المحافظة على الصحة العامة

العامة للفرد والمجتمع ، فتعد الجريمة مدار بحثنا من الجرائم الش لية التي تتحقق)جريمة تامة(بمجرد حيازة 

الجاني لادوية مجهزة من مصدر غير مرخص قانونياً ، مع تحقق اركانها، وبصرف النظر عن النتيجة الضارة 

 

 
 423( مجلة الامن والحياة،الادوية المءشوية اخطبوط الجرائم،العدد 1)

 391،ص2016( مجلة المحقق المحلي للعلو  السياسية والقانونية ،جريمة حيازة ادوية غير معترف بها،العدد الاول،السنة الثامنة،  2)

( 21وانما جال على سبيل المثال لا الحصر ضمن المادة)(لم يورد المشرع العراقي تعريفاً يبين المقصود بالجرائم المخلة بالشرف 3)

فالجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس 6من قانون العقوبات العراقي بأستعمال )كاف التشبيل(قبل التعداد ، حيث نصت على )...

 والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والريوة وهتص العر (

 10،ص1999ة لشرف واعتبار الشخصيات العامة،دار النهضة العربية،القاهرة، (د.مدحت رمضان، الحماية الجنائي4)

 21،ص2009( د.طارق سرور،اح ا  الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار الواقعة على غيرآحاد الناس،دار النهضة العربية، القاهرة،  5)

 ة العربية السعودية تعزيزاً للامن الوطني،جامعة ( مترك بن هيف بن جليءم،تصورات اقتصادية لم افحة الءش التجاري في الممل 6)

 59،ص2015نايف للعلو  الامنية،رسالة ماجستير، 

 23،ص2007( حسن صال  السنوسي،الحماية الجنائية لحق الانسان في الصحة،رسالة ماجستير،كلية الحقوق،جامعة الاس ندرية،  7)
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اولة او اعطاله الدوال غير المرخص ، وعد  الالتزا  بالنسو التي تسبو الضرر على حياة المري  من جرال تن

 .(1)والمعايير اللازمة لسلامة الاستخدا  البشري لشفال المري  او تخفيف الآمل

فالتجريم الوقائي يستدعي من المشرع عد  انتظار وقوع الضرر فعلاً ،بل العمل على وقوعل بتجريم الضرر ،اي  

/ج(من قرار 1، وهذا ما ايارت اليل نص المادة)(2) عارضها والمصال  الاجتماعيةتجريم السلوك الخطر درلاً لت

مجلس قيادة الثورة المنحل سابق الذكر ب)تعد الافعال الاتية من الجرائم...ويعاقو مرت بها ج فحيازة الادوية 

صدر معترف بل والمستلزمات والاجهزة الطبية...بقصد المتاجرة بها اذا كانت هذه المواد غير مجهزة من م

فمجرد النشاط او السلوك الاجرامي يظفي عليها الوصف لا النتيجة الضارة ، هذا يدل على عد  افساح    رسمياً...(

المجال للبحث عن مدى صلاحية السلوك الاجرامي الى تحقيق النتيجة الضارة ،وعد  تصور الشروع في هذه  

 ، فهي اما ان تقع كاملةً او لا تقع.( 3)الجريمة

 المبحث الثاني 

 احكام جريمة حيازة ادوية طبية غير مرخصة 

بعد ان انتهينا من التعرف على الطبيعة القانونية لجريمة حيازة ادوية طبية غير مرخصة ،لابد لنا من بيان اح ا  

الحيازة ،  هذه الجريمة ، وعليل سوف نتناول الاح ا  ضمن مطلبين، نتناول في الاول الاركان الخاصة بجريمة 

 ونبحث في المطلو الثاني المسؤولية الجنائية الناجمة عن حيازة ادوية طبية غير مرخصة.

 الأولالمطلب 

 الاركان الخاصة لجريمة حيازة ادوية طبية غير مرخصة

يتطلو قيا  الجريمة في بع  الاحيان توافر عدة عناصر يحددها الانموذج القانوني الخاص بالجريمة ،وتسمى 

 (4) ان الخاصة، وهي التي ت سو الجريمة نوعاً خاصاً يميزها عن غيرها من الجرائمبالارك

وبنالاً على ذلص فان جريمة حيازة ادوية طبية غير مرخصة لا تتحقق الا بتوافر اركانها الخاصة،والمتمثلة ب 

 ً ، فضلاً عن الاركان  :حيازة ادوية طبية ، والثاني قصد الاتجاربمصدر الادوية الطبية غير المعترف بل رسميا

وهو حيازة ادوية طبية غير مرخصة وغبر معترف بها رسمياً  (5) العامة للجريمة والمتمثلة بالركن المادي

الذي يستلز   باعتبارها السلوك الاجرامي في الجريمة محل البحث ، اما الركن المعنوي والمتمثل بالقصد الجرمي

نتناول في هذا المطلو الاركان الخاصة بهذه الجريمة ضمن فرعين   ،وعليل سوف (6) توافره في الجريمة العمدية 

 وعلى النحو الاتي:

 

 

 
دراسة مقارنة(،رسالة ماجستير،كلية القانون،جامعة (بصائر محمد علي البياتي،جريمة الءش التجاري في السلع)1)

 84،ص1998بءداد، 

 266ف265،ص1996( د.رمسيس بهنا ،النظرية العامة للتجريم في القانون الجنائي،منشآة المعارف،الاس ندرية،  2)

 المعدل  1969في  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 30( ينظر  ) 3)

لمفتر  في جريمة أثارة حرب اهلية،بحث منشور في مجلة جامعة ت ريت ( د.آد  سميان ذياب،الركن ا 4)

 113،ص2017،الجزل الاول، 2،مجلد2للحقوق،العدد

 بحث منشور على الانترنيت:162،ص2017( د.فراس عبد الله ،معيار اثبات المقومات المعنوية للجريمة،مجلة العلو  القانونية،  5)

http//doi.org/10.35246/jols.v1is.138 

(كاظم عبد الله الشمري،جرائم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية في القانون العراقي،بحث منشور في مجلة 6)

     179،ص 2019، 3،العدد25المنارة،المجلد
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 الفرع الاول: حيازة ادوية طبية )محل الجريمة(

يعتبر محل الجريمة مدار بحثنا اهم الاركان القائمة على تحقيقها والمتمثل ب)حيازة ادوية طبية(، فالدوال في هذا  

الباب يراد بل: كل مادة او عقار طبيعي او صنعي بسيط او مركو مخصص لعلاج الانسان او الحيوان بشفال 

رجياً او ظاهرياً بالحلق او الابتلاع او الاستنشاق امراضل او التخفيف من الآمل اوالوقاية منها ويعطي للجسم خا

فالسلوك الاجرامي في هذه الجريمة يتمثل بالحيازة ،فلايم ن ان يتحقق  .(1)او الامتصاص او بأي طريقة اخرى

، ومن خلال (2) بالظواهر النفسية التي تتواجد داخل النفس البشرية طالما انها لم تأخذ بالظهور للعالم الخارجي

ع لنص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل خلال بحثنا في المبحث الاول نجد ان المشرع العراقي قد نص الرجو

على تجريم الادوية الطبية غير المعترف بمصدرها اعترافاً رسمياً بأعتبار الحيازة العلة من وجوده، ويم ننا 

( لسنة  4اح ا  القانون المدني العراقي رقم)استخلاص المراد بالحيازة من خلال بحثنا في القواعد العامة ،نجد ان 

والتي افادت بأن الحيازة هي: سيطرة يخص بنفسل او بواسطة غيره على كمية من الادوية الطبية مجهزة  1951

من مصدر مجهول ،او غير حاصل على ترخيص رسمي بالتجهيز،اذا توفر لدى ذلص الشخص قصد المتاجرة بها 

، اذاً هي استئثار الشخص بتلص الادوية (3)او غير مرخص قانوناً بالتعامل بها  بصرف النظر عما اذا كان مرخص

 . (4)بأعتباره مال اً لها

 الفرع الثاني: قصد الاتجار

الى جانو محل الجريمة المتمثل بحيازة ادوية طبية غير مرخصة ،يستلز  ركناً آخراً خاصاً في هذه الجريمة 

مجرد حيازة ادوية طبية لايش ل جريمة ،فضلاً عن مصدرها الءير وهو ان ي ون الءر  منها الاتجار، ف

معترف بل رسمياً ، و بصرف النظر عن صفة الجاني سوال كان من الاطبال او الصيادلة او اصحاب مذاخر 

/ج( من القانون سابق الذكر على 1الادويةاو اي يخص عادي كما سبق وان تم ذكرها ضمن المادة)

 المجاز بالتعامل في المواد او غير المجاز(. انل:)...ويسري ذلص على

ويتض  مما تقد  ان مجرد حيازة ادوية طبية غير مرخصة لايش ل جريمة الا اذا كانت لسبو او لءر  غير 

مشروع)المتاجرة(والتي سبق ذكرها في المادة اعلاه، اما اذا كانت الحيازة مجردة من الاتجار ،لءر  الدراسة  

الاستخدا  الشخصي وغير ذلص من الاغرا  ،فلا تعد الجريمة قائمة ولا يعاقو على هذا  او اجرال التجارب او 

 .(5)الفعل

وبذلص فلا يعاقو الجاني ولايجوز ادانتل بالجريمة مالم يتخذ من الحيازة حرفة للاتجار،فلا يجوز معاقبتل اذا كان  

فة،وهذا مما ادى الى افلات العديد من الجناة ينوي بيعها او التعامل بها لاول مرة ولم يسبق لل التعامل بها كحر

 .(6)بهذا الفعل من العقوبة لعد  ام انية اثبات صفة الاحتراف

 

 
التدليس والءش معلقاً عليل بأقوال الفقل واح ا  القضال،مطبعة جامعة القاهرة وال تاب الجامعي،دار  (د.حسين احمد الجندي،قانون1)

 25،ص1985النهضة العربية،القاهرة، 

( د.انور محمد صدقي،المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية)دراسة تحليلة تأصيلية مقارنة(،دار ال تو  2)

 285،ص2013القانونية،مصر، 

 1951( لسنة40(من القانون المدني العراقي رقم)1146/1المادة) ( 3)

 125ف124،ص2010(د.محمد عبد ربل محمد القبلاوي،المسؤولية الجنائية للصيدلي،دار الف ر الجامعي،الاس ندرية، 4)

 57ف56،ص2000،بدون م ان نشر، 1(أ.احمد الشيمي،جن  المخدرات،الم تو الفني للاصدارات القانونية،ط5) 

/الهيئة الجزائية 14425( صدر العديد من الاح ا  بهذا الخصوص من قبل مح مة التمييز الاتحادية،منها القرارات المرقمة: 6)

في 2012/الهيئة الجزائية الثانية/26/9/2012،14414في  2012/الهيئة الجزائية الاولى/26/9/2012،14043في  2012الاولى/

14/10/2012 
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 المطلب الثاني

 المسؤولية الجنائية الناجمة عن حيازة ادوية طبية غير مرخصة

ان تحديد مبدأ يفخصفية المسفؤولية الجنائية غالباً ماتعتريل بع  الصفعوبات ، فتحديد الفعل الشفخصفي الصفادر من 

الشففخص الطبيعي المسففؤول عن الجريمة ليس بالامر السففهل وخاصففة بالنسففبة لجريمة حيازة ادوية طبية غير 

الجنائية عن النتائج المترتبل عنل.    مرخصففة، وبالتالي يصففعو تحديد يففخصففاً معيناً وتحميل مرت بيل المسففؤولية

ونظراً لخطورة هذه الجريمة فيجو توسفيع دائرة المسفؤولية الجنائية من خلال يفمول الايفخاص المعنوية ايضفاً ، 

 وبنالاً على ماتم ذكره سوف نبحث موضوع المسؤولية الجنائية ضمن اربعة فروع وعلى النحو الاتي:

 ة للطبيب والصيدلي عن حيازة ادوية طبية غير مرخصةالفرع الاول: المسؤولية الجنائي 

تقو  المسففففؤوليفة الجنفائيفة عنفد مخفالففة الشففففخص لقفاعدة آمرة او ناهيفة يرتو القفانون على مخفالفتهفا عقوبة قانونيفة  

 معينة ، او يجرمل القانون عن فعل يعده جريمل،فيلتز  الطبيو بوصف العلاج الذي يراه مناسباً للمري 

، فيجو على الطبيو عند تحريره الوصففة الطبية ان ( 1)التي اصفبحت من بديهيات العمل الطبي  ضفمن الوصففات 

 (2)يتأكد من مصدر الادوية وكونها مناسبة للحالة وان يتخذ الحيطة والحذر وينتبل عن المخاطر المحتملة 

اما بالنسفبة للصفيدلي فأنل ليس مجرد بائع دوال بل تترتو عليل العديد من الالتزامات ومنها تلص الادوية التي تسفبو  

ضففففرراً للمري  فيصففففب  الصففففيفدلي مسففففؤولاً جنفائيفاً عن الادويفة الضففففارة غير المرخصففففة التي يقفدمهفا 

مسففؤولية تسففليمل للمري  دوالاً للمري ،فالمري  عندما يقد  على الصففيدلي لصففرفل وصفففة طبية فتقع عليل  

صفالحاً للاسفتعمال ومرخصفاً رسفمياً،فأنتهال صفلاحية الدوال وعد  ترخيصفل وبيعل بقصفد او اهمال وعد  مراعاة 

الاصفول العلمية والفنية بقصفد المتاجرة والرب ، كما قد يرجع اخلال الصفيدلي بهذه المسفؤولية الى صفرف دوال 

(من قانون مزاولة مهنة 7فقرة57، وهذا مانصفففت عليل المادة)(3)جيللمسفففحوب او غير مرخص تسفففويقل او تسففف 

الصففففيفدلي المصففففري على ان:   ) يجفو ان يوضففففع على الاوعيفة التي تعبفأ فيهفا المواد والمسففففتحضفففففات 

الصففففيدليةوغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الاتية وذكر منها ان كان من الادوية التي يتءير مفعولها  

بع  الوقت فيذكر تاريخ التحضفففير وكيفية احتفاظل بقوتل وتاريخ صفففلاحيتل للاسفففتعمال وكذلص كيفية   بمضفففي

 (4)وقايتل من الفساد عند تخزينل(

 

 الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية للمنتج عن حيازة ادوية طبية غير مرخص

تجدر الايففارة الى ان مسففؤولية المنتج الجنائية عن حيازة ادوية طبية غير مرخصففة اتخذت ابعاد واسففعة بسففبو  

تطور الظروف الاجتماعية والاقتصففاديةوالتي سففاهمت في ظهور هذه الفئة التي ترغو في الحصففول على الرب  

مسففتهلص هذه الادوية عن طريق ضففخ الفاحش بطرق غير يففرعية وقانونية، والتي قد تؤدي الى وفاة المري  او 

ادوية غير مرخصفة او مءشفويفة او منتهية الصفلاحية او بأية وسفيلة اخرى تضفر بأمن وسفلامة الفرد واقتصفاد البلد 

، وبالتالي فأن تحديد الايففخاص الطبيعيين وخاصففة في جريمة حيازة ادوية غير مرخصففة والتي يصففعو تحديد 

 

 
 209،ص2011علي،جرائم الاطبال والمسؤولية الجنائية والمدنية عن الاخطال الطبية،دار العلو  للنشر،  عبد الصبور عبد القوي ( 1)

 42،ص2006(صفية سنوسي،الخطأ الطبي في التشريع والاجتهاد القضائي،رسالة ماجستير،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،الجزائر، 2)

 119،ص2014للصيدلي،رسالة ماجستير ،جامعة الازهر،غزة، (عمر خضر يونس سعد،المسؤولية المدنية 3)

 1955(لسنة 127(قانون مزاولة مهنة الصيدلي المصري رقم)4)
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فأسفففاس المسفففؤلية الجنائية لتحديد الشفففخص  (1)ا ، وتحملل النتائج المترتبة عليهامصفففدرها بأعتباره المتسفففبو الاصفففلي له

الطبيعي)المنتج( المسفؤول مسفؤولية جنائية عن خطورة منتجاتل غيرالمرخصفة تتم بواسفطة اما الاسفناد القانوني او الاسفناد 

ؤول بالاسفم او الوظيفة،اما الاسفناد المادي عليل القانون صفراحةً يفخص المسف  ، فالاسفناد القانوني ماينص(2)المادي والمعنوي

فهو يقو  عنفدمفا ينسففففو الى الشففففخص فعفل مفادي م ون للجريمفة اضففففاففة للجريمفة التي يجرمهفا القفانون، ففالف رة قفانونيفة 

موضففوعية بحتة لا يففخصففية، وهذا ماجال بل القانون العراقي حينما نص على مبدأ الاسففناد المادي ضففمن قانون العقوبات 

( على انل)لايسفأل يفخص عن جريمة لم ت ن نتيجة لسفلوكل الاجرامي ل نل 1فقرة 29المعدل المادة) 1969( لسفنة  111رقم)

يسفأل عن الجريمة ولو كان قد سفاهم مع سفلوكل الاجرامي في احداثها سفبو اخر سفابق او معاصفر او لاحق ولو كان يجهلل(، 

، اما بالنسفففبة للاسفففناد المعنوي فأن  1966المصفففري لسفففنة  ( من مشفففروع قانون العقوبات  24وهذا ماكدت عليل المادة)

، وعليل فأن مسففؤولية الجاني )المنتج( بالنسففبة لجريمة حيازة (3)المشففرع في هذه الجريمة ايففترط القصففد الجنائي الخاص

ت ون ارادتل اذا ادوية طبية غير مرخصففة قائمة على اسففاس ف رة الاسففناد المعنوي،فطبقاً لمعيار الرضففا بالنتيجة او قبولها ف

توقعهفا الجفاني قبفل الاقفدا  عليهفا ،فمفادامفت النتيجفة متوقعفة فبفذلفص يسففففأل الجفاني عنهفا سففففوال توقعهفا ا  لم يتوقعهفا، ففالمعيفار 

( من قانون العقوبات العراقي، 33و34عليل المشففرع العراقي ضففمن المواد) ، وهذا ماأكد  (4)موضففوعي وليس يففخصففي

 .1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )61و 60وكذلص المواد)

 الفرع الثالث : المسؤولية الجنائية لمستوردي الادوية الطبية غير المرخصة

تعاني منها المجتمعات لما لها من اثر سفلبي على   اصفبحت ظاهرة اسفتيراد الادوية الطبية الضفارة وغير المرخضفة

جميع نواحي الحياة الصفففحية والاقتصفففادية والامنية،فتسفففعى الدول الى محاربتها ب افة وسفففائل الوقاية والمنع ، 

فمشف لة اسفتيراد الادوية غير المرخصفة والضفارة اصفبحت ايفبل بالحرب التي تفتص بالبلاد، واصفب  هاجس الدول 

نية م افحة تلص الآفة ،فأوجو المشففرع ان يراعي المسففتورد عند اسففتيراده للسففلع ان ت ون مطابقة  والاجهزة الام

للمقاييس والمواصفففات القانونية والصففحية ، وعلى اسففاس ذلص افتر  المشففرع قيا  مسففؤولية المسففتورد بمجرد  

 حيازتل لمنتجات دوائية اجنبية.

بشفأن الم اتو    1998(لسفنة 4اد ومن ضفمنها التعليمات رقم)وبهذا الشفأن نظم المشفرع العراقي ترخيص الاسفتير

تمن  صففلاحية اسففتيراد وتسففويق الادوية الطبية،كما حددت الايففخاص المسففموح لهم يفت     العلمية لدعاية الادوية

م تفو اعلامي ، ويففففروط من  الاجفازة والخطوات الواجفو اتبفاعهفا عنفد الاسففففتيراد ،وتحفديفد الجهفات التي تقو   

بشفففأن اسفففتيراد وانتاج او بيع المواد   1983(لسفففنة  15او انتاج الادوية الطبية بموجو تعليمات رقم) بالاسفففتيراد

 .(5)ال يميائية والمستحضرات الطبية

ومن خلال الرجوع الى المشففرع المصففري لوحظ انل وضففع عدة ضففوابط للحد من يففأن اسففتيراد ادوية ضففارة 

 ، ومنها:(6)بالصحة وغير المرخصة

 استيراد الادوية من قبل الدول التي لديها سلطة رقابية كفلف 

 

 
(عبد العزيز يونس خالد،التدابير الوقائية كآلية لم افحة جرائم الاحداث،رسالة ماجستير،اكاديمية الدراسات العليا 1)

 34ف33،ص2012بنءازي،ليبيا، 

الحماية الجنائية للبيئة في الفقل الاسلامي والقانون الوضعي،رسالة ماجستير،جامعة الحاج (نور الدين حمشة، 2)

 154،ص2006خضر،الجزائر، 

(عمر عبد الله محمد القويزاني،المسؤولية الجنائية لمدير المنشأة التجارية في النظا  السعودي،رسالة ماجستير،جامعة نايف 3) 

 85،ص2009للعلو ، 

المزوري،اثر خطأ المجني عليل وفعل الءير في الاسناد الجنائي،مجلة جامعة ت ريت للحقوق،السنة الاولى،المجلد (د.وعدي سلمان 4) 

 267،ص2016الاول،المجلد الثاني، 

 16/5/1983(في 2939(من التعليمات المذكورة،منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد)1،2،3،4(ينظر المواد)5) 

مارس   21الصادر من وزارة الصحة والاس ان المصري منشور في صحيفة اليو  السابع بتاريخ  2017سنة ( ل116(القرار رقم)6) 

2017 
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   GMPفففففف اعتماد المصفانع المنتجة للادوية من جهات عالمية مثل هيئة الدوال والءذال الامري ية،او تتبع معايير 

 التصنيع الجيد 

 خصةالفرع الرابع : المسؤولية الجنائية لشركات ومصانع الادوية عن حيازة ادوية طبية غير مر

اسففففهمت معظم التشففففريعات ايلال اهمية لقطاع الدوال كونها تمس حياة الفرد والمجتمع،ونظراً لارتباطها الوثيق  

بصفحة وسفلامة الانسفان،ونتيجةً لاتسفاع دائرة الصفناعات الدوائية وتزايد الابعاد الانتاجيةفقد اسفهمت وبشف ل كبير  

،اياً كانت غايتل، فيلجأ الى اقصففر الطرق لسففل ها من اجل برفع مسففتوى المخاطر التي تترتو على المنتج الدوائي

تحقيق الءايات الربحية وبأقل مجهود، فيتم ذلص اما عن طريق اعمال واكاذيو من يففففأنها اظهار الشففففيئ يخالف 

ماهو عليل في الواقع،او قيامل بفعل من يففففأنل تءيير طبيعة المنتج الدوائي وخواصففففل،او اللجول الى الطرق غير 

عة من اجل الحصفول على م سفو مالي كبير، كل ذلص من يفأنل ان يلحق الضفرر بمسفتهل ي الادوية لما المشفرو

 يرتبل المنتج من خطورة.

ونظراً لما ترت بل يفففركات ومصفففانع الادوية من جرائم اصفففب  هنالص عدة مبررات من الضفففروري مقاضفففاتها  

 ات:ومساللتها جنائياً عن ما تقترفل من جرائم ، ومن تلص المبرر

ففففف دخول هذه الشفركات والمصفانع بصفورة فعالة مما يشف ل ام انية انحرافها وخطورتها الاجرامية على المجتمع  

 (1)امراً مم ناً يستوجو المسؤولية الجنائية

فففففف تطبيق مبدأ العدالة الجنائية يقتضفي مسفاللة الشفركات والمصفانع عن ما تقترفل من جرائم سفوال كانت تامة او 

الشففخص الطبيعي وعليل ل ي تترتو المسففؤولية الجنائية على الشففركة ومصففانع الادوية الطبية ناقصففة اسففوةً ب

 الخطرة لابد من توافر عدة يروط، ونذكر منها:

 ، ونظراً لطبيعة الشركةاولاً: ارتكاب الجريمة من طرف ممثل الشركة او المصنع المنتج للدواء

وهذا ماأخذ بل  ( 2)يففخاص طبيعيين ممثلين عنها ويعملون بأسففمهاوالمصففنع فلايم ن القيا  بالاعمال الا من قبل ا

 ( لسففنة281المشففرع المصففري حين تناول المسففؤولية الجنائية للشففخص المعنوي ، ومن تشففريعاتل القانون رقم)

والخاص بشؤون  1945( لسنة  95( من المرسفو  رقم)58والخاص بقمع الءش والتدليس، وكذلص المادة)(  3)1994

 مصري.التموين ال

، فلاتتحقق المسفففؤولية الجنائية للشفففركة او ثانياً: ارتكاب الجريمة لحسااااب الشاااركة او المصااانع المنتج للدواء

، (  4)المصفنع المنتج للدوال الذي يرت بل احد ايفخاصفل الطبيعيين الا ان ت ون قد ارت بت لصفال  المصفنع او الشفركة

لى عد  ايتراط ذلص، كونل امراً مفترضاً ضمنياً ولايحتاج الى وانقسفم الفقل من جانبل الى قسمين، فمنهم من ذهو ا

،ومن هنفا نجفد ان ( 5)اثبفات، وذهفو آخر الى انفل عفد  ايففففتراط المصففففلحفة ان ت ون مفاديفة فيم ن ان ت ون معنويفة

المشفرع العراقي قد نظم بموجو قانون مزاولة مهنة الصفيدلة موضفوع صفنع الدول ويفروط الترخيص بنصفوص 

حة، حيث يسفتلز  عدة يفروط منها : الحصفول على اجازة مسفبقة من وزير الصفحة بفت  الشفركة او قانونية صفري
 

 
(سعيد بن علي منصور،جرائم الشركات الدولية في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي،رسالة ماجستير،جامعة نايف للعلو  1)

 82ف81، ص 2009الامنية، 

، بحث على موقع 7، ص 2011المسؤولسة الجنائية للشخص المعنوي من جرائم الشركات، ( محمد ضرضور، 2) 

Microcroti.com 

( من القانون اعلاه دون الاخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون،)يسأل الشخص 6(حيث نصت  )3) 

ن اذا وقعت لحسابل او بأسمهاو بواسطة احد اجهزتل او ممثليل او العاملين الاعتباري جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانو

 لديل...(

 8(محمد ضرضور، مرجع سابق،ص4) 

(د.محمد نصر محمد القطري،المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري،مجلة العلو  الانسانية والادارية،المجلد الخامس،جامعة 5) 

 45،ص2014الجمعة،السعودية، 
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المصففففنع والتي لا تمن  الا لصففففيدلي وفق الاجرالات القانونية، ويعاقو كل من صففففنعت ادوية طبية بدون اجازة 

ً وذلففص بموجففو  وترخيص بعقوبففة الحبس ثلاث سففففنوات او بءرامففة لاتزيففد على ثلثمففائففة دينففار او بهمففا معفف  ا

، كما تنص التعليمات  ( 1)  ( منل ، كما يجو تسففجيل الادوية المصففنعة ضففمن سففجلات وزارة الصففحة50/6المادة)

لصففناعة الادوية والمسففتحضففرات الطبية ومواد  بشففأن من  اجازة تأسففيس مصففنع اويففركة  1999( لسففنة 4رقم)

 . (2)التجميل الطبية على ذات الشروط

وذات الحال بالنسفبة للمشفرع المصفري حيث بين ضفمن قانون مزاولة مهنة الصفيدلي بأن مصفانع المسفتحضفرات 

ية،  الصفيدلية تعد من المؤسفسفات الصفيدلية وايفترط لتأسفيسفها الحصفول على الرخص من وزارة الصفحة العموم

وحدد الشففففروط الواجو توافرها في طالو الرخصففففة ويففففروط المن ، وكذلص تحديد الادوية الطبية التي يجوز 

اسففتعمالها وتداولها ذات الاسففتخدا  الواحد متضففمناً توصففيفل للادوية، بأنها تلص الادوية المسففجلة بوزارة الصففحة 

ون بحظر اسفتعمالها وتداولها، وجال ذلص ضفمن قرار والادوية التي لم يصفدر قرار من الوزارة وفقاً لا ح ا  القان

وعليل باتت المسفؤولية الجنائية للشفركة او المصفنع المنتج  ، (3)   1998( لسفنة 213وزير الصفحة والاسف ان رقم)

للادوية الطبية غير المرخصففة اياً كانت طريقتها او الوسففيلة المعدة لذلص امراً مفروضففاً كونل يففخصففاً معنوياً لل 

املة يسففتطيع التعبير عنها ب ل الوسففائل ، فمتى ارت بت هذه الجريمة من طرف ممثل الشففركة او المصففنع ارادة ك

  لحساب هذا الاخير فأنل يتحمل المسؤولية الجنائية المترتبة عنها.

لسفبو  وبنالاً على ماتقد  نجد ان خاصفية العلاج او الترخيص بالانتاج او الاسفتيراد بالنسفبة للادوية الطبية تخلفها

اجرامي لاينفي صففة الدوال الطبي عن الشفيل محل المسفؤولية الجنائية،فال ثير من الادوية الطبية ذات صففة غير 

علاجية بعد غشفها او تقليدها،فأن انتفال وصفف الدوال سفيؤدي الى افلات المجرمين من العقاب العادل لعد  ام انية 

ية من ناحية، ومن ناحية اخرى فأن الادوية المنتجة او المستوردة تطبيق القانون الذي يحر  غش او تقليد هذه الادو

بدون ترخيص او أذن رسفمي فأنل يمنع تداولها او التعامل بها ل نل لا يءير من صففتها كدوال، وخضفوعها للقوانين 

 والاح ا  الخاصة بالادوية الطبية.

 

 الخاتمة

نائية الناجمة عن حيازة ادوية طبية غير مرخصة( الى  توصلنا في نهاية مطاف بحثنا الموسو  ب) المسؤولية الج

  جملة من النتائج والتوصيات ، نذكر منها ماهو اتٍ :

 النتائج

المشرع العراقي على تنظيم  ف نظراً لما للادوية الطبية من تأثير على صحة الفرد في المجتمع، هذا ماساعد1 

اح ا  خاصة بعمليتي صناعة الادوية الطبية واستيرادها بما يضمن توفيرها بش لٍ آمن وصحي للمري  من 

  حيث ال م والنوع

ف تعد حيازة الادوية المجهزة من مصادر غير مرخص بها رسمياً من جهات معينة بالذات من جرائم تخريو 2

  لماسة بالشرفالاقتصاد الوطني والجرائم ا 

ف هروب العديد من الجناة من مرت بي جرائم الادوية غير المرخص بها وذلص لقصور التشريعات في تحديد 3

  المسؤولية على هذا النوع من الجرائم

 

 
فلايجوز صنع الادوية والمستحضرات الخاصة في العراق الابعد الحصول على اجازة من الوزير بفت  1( منل على)3و5)(نصت  1) 

فيجو تسجيل الادوية 3من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره.. 1فأ/لاتعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة2المصنع..

 بل المبايرة بصنعها..(والمستحضرات الخاصةفي سجلات الوزارة ق

 26/4/1999(في 3771( من التعليمات المذكورة،منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد)1،2،3(( ينظر المواد) 2) 

 6/1998/ 15( في132ينظرالمادة الاولى من القرار اعلاه،نشر في جريدة الوقائع المصرية العدد )(  3)
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جريمة الا اذا كان السبو غير مشروع)المتاجرة(   وهذا  ف ان مجرد حيازة ادوية طبية غير مرخصة لايش ل4

(لسنة  39/ج( من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )1ماجال  بل المشرع العراقي ضمن المادة )

1994                                                                                                             

 

 توصياتال

 ف الزا  ان ي ون هنالص تحديد دقيق للطبيعة القانونية لجريمة حيازة ادوية اطبية غير مرخصة    1

ف مراجعة للتشريعات المعنية بتجارة الادوية لايقاع المسؤولية على كل من ساهم في هذه الجريمة، لان ضعف 2

 تحديد المسؤولية ادى الى تملص العديد من الجناة من المسؤولية  

ف الزا  بعد  اللجول الى تطبيق الجريمة محل البحث مالم يتوفر يرط التجهيز من مصدر غير مرخص بل 3

  رسمياً للادوية محل الحيازة بقصد الاتجار بها

ف يمول الاح ا  القضائية الواردة من محاكمنا العراقية على وفق مادة الجريمة محل الحيازة بأن تسري على  4

بالتعامل بهذه الادوية ، فهذا الشرط يمثل العلة والسبو التي دعا اليها المشرع في المجاز وغير المجاز 

( من قانون مزاولة مهنة الصيادلة ، حيث ت ون الاولوية في التطبيق لاح ا  هذه المادة في حال  50/1المادة)

رسمية لهذا  ثبوت حيازة يخص لادوية اصولية من حيث التجهيز لءر  التعامل بها مع عد  تمتعل برخصة

 التعامل.

 

 المصادر

 اولا/ معاجم اللغة العربية

،منشورات دار المعرفة للطباعة والنشر 3،ط3ف القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،ج1

 1971،بيروت،

،مؤسسة دار معارف الفقل 1،ط1ف موسوعة الفقل الاسلامي المقارن لآية الله السيد محمد الهايمي الشهرودي ،ج2

 الاسلامي،دون سنة نشر

 1989،دار صاد، بيروت،1،ط4ف لسان العرب لجمال الدين ابي الفضل محمد بن م ر  بن منظور،ج3

 ثانياً/ الكتب القانونية

 1989ف د.مصطفى مجدي هوجة،الحيازة داخل وخارج دائرة التجريم،دار الثقافة للطباعة والنشر،القاهرة،1

 1999لشرف واعتبار الشخصيات العامة،دار النهضة العربية،القاهرة،ف د.مدحت رمضان،الحماية الجنائية 2

ف د.طارق سرور،اح ا  الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار الواقعة على غير آحاد الناس،دار النهضة  3

 العربية،القاهرة،بدون سنة نشر

 1996س ندرية،ف د.رمسيس بهنا ،النظرية العامة للتجريم في القانون الجنائي،منشأة المعارف،الا4

ف د.حسين احمد الجندي،قانون الءش والتدليس معلقاً عليل باقوال الفقل واح ا  القضال،مطبعة جامعة القاهرة  5

 1985وال تاب الجامعي،دار النهضة العربية،القاهرة،



 

 

393 

 

المسؤولية الجنائية الناجمة عن حيازة 
ادوية طبية غير مرخصة )دراسة 

 2025عام  شهر حزيران  مقارنة(

 القانونية التطبيقيةمجلة الدراسات 

ISSN:2709-426x 

ر ال تو ف د.انور محمد صدقي،المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية)دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة(،دا6

 2013القانونية،مصر،

 2010ف د.محمود عبد ربل محمد الفبلاوي،المسؤولية الجنائية للصيدلي،دار الف ر الجامعي، الاس ندرية،7

 2000،الم تو الفني للاصدارات القانونية،بدون م ان نشر،1ف أ.احمد الشيمي،جن  المخدرات،ط8

لية الجنائية والمدنية عن الاخطال الطبية،دار العلو   ف عبد الصبور عبد القوي علي،جرائم الاطبال والمسؤو9

 2011للنشر،

 ثالثاً/ الرسائل والاطاريح

ف  مترك بن هيف بن جليءم،تطورات اقتصادية لم افحة الءش التجاري في الممل ة العربية السعودية تعزيزاً 1

 2015للامن الوطني،رسالة ماجستير،جامعة نايف للءلو  الامنية،

ف حسين صال  السنوسي،الحماية الجنائية لحق الانسان في الصحة،رسالة ماجستير،كلية الحقوق،جامعة 2

 2007الاس ندرية،

ف بصائر محمد علي البياتي،جريمة الءش التجاري في السلع)دراسة مقارنة(رسالة ماجستير،كلية القانون،جامعة 3

 1998بءداد،

الطبي في التشريع والاجتهاد القضائي،رسالة ماجستير،جامعة قاصدي مرباح  ف صفية سنوسي،الخطأ4

 2006ورقلة،الجزائر،

 2014ف عمر خضير يونس سعد،المسؤولية المدنية للصيدلي،رسالة ماجستير،جامعة الازهر،غزة،5

اديمية الدراسات  ف عبد العزيز يونس خالد،التدابير الوقائية كآلية لم افحة جرائم الاحداث،رسالة ماجستير،اك6

 2012العليا بنءازي،ليبيا،

ف نور الدين حمشة،الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة في الفقل الاسلامي والقانون الوضعي،رسالة 7

 2006ماجستير،جامعة الحاج الخضر،الجزائر،

  السعودي،رسالة  ف عمر عبد الله محمد القويزاني،المسؤولية الجنائية لمدير المنشأة التجارية غي النظا8

 2009ماجستير،جامعة نايف للعلو  الامنية،

ف سعيد بن علي منصور،جرائم الشركات التجارية في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي،رسالة 9

 2009ماجستير،جامعة نايف للعلو  الامنية،

 رابعا/ الابحاث العلمية

 423العددف مجلة الامن والحياة،الادوية المءشوية اخطبوط الجرائم،1

ف مجلة المحقق المحلي للعلو  السياسية والقانونية،جريمة حيازة ادوية غير معترف بها،العدد الاول، السنة  2

 2016الثامنة،

ف د.آد  سميان ذياب،الركن المفتر  في جريمة اثارة حرب اهلية ،بحث منشور في مجلة جامعة ت ريت 3
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